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ورشة عمل
" المرأة المصرية وصنع القرار "
القاهرة فى 26 – 27 سبتمبر 2012
المرأة والنقابات المهنية

ورقة مقدمة من 
الأستاذ طاهر أبو النصر
المحامي والناشط الحقوقي


المرأة والنقابات المهنية
محاولة للفهم

تعريف النقابات 

هي مجموعة من الأفراد ينشأ بينهم اتحاد على أساس تطوعي وأحيانا على أساس إجباري لكي تضم من يعملون في مهنة واحدة أو تخصص واحد ويتمثل الهدف من هذا النوع من الاتحادات (التنظيمات ) في تحقيق مصالح أعضائها وتتنوع هذه المصالح وتدور حول العديد من الموضوعات منها :- 

1- رفع مستوى المهنة التي ينتمي اليها أعضائها 
2- توفير ميثاق شرف أخلاقي يحكم أداء المهنة 
3- حماية مصالح الأعضاء والدفاع عنهم ومحاولة التأثير في القوانين والسياسات التي يمكن أن تؤثر في الاعضاء أصحاب المهن الواحدة أو التخصص الواحد 
4- العمل على توفير نظام للمعاشات يحمي الأعضاء وأسرهم في حالات الشيخوخة أو الوفاة أو العجز
5- العمل على توفير نظام للتأمين الصحي يكفل العلاج للأعضاء وأسرهم بأسعار معقولة 
6- الدفاع عن القضية الوطنية والقومية للمجتمع 
7- ربط أعضاء النقابة الواحدة أو أصحاب التخصص الواحد أو المهنة الواحدة برباط من الزمالة يحقق التضامن فيما بين الأعضاء

النقابات المهنية والحق في التنظيم حول أهمية الحق فى التنظيم:
لا يمكن النظر إلى موضوع النقابات المهنية أو العمالية فى مصر بمعزل عن الحق فى التجمع أو التنظيم، وذلك على اعتبار أن الحق في التنظيم يأخذ صوراً عديدة كالحق في تكوين الأحزاب، والحق في تكوين النقابات، والحق في تكوين تعاونيات، والحق في تكوين الجمعيات. 

وقد تضمنت الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وحتى دستور 1971 ومن بعده الإعلان الدستوري الحق في التنظيم باعتباره  أحد الحقوق الأساسية للمواطن وجاء النص على الحق في انشاء النقابات في الدستور كالتالي :-

· المادة (56) من دستور 1971 

· إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها. 
· مــــــادة 4  من الإعلان الدستوري 
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
وقد سطرت محكمتنا الدستورية العليا في العديد من أحكامها رؤيتها لدور النقابات فجاء في حكم لها حول أهمية النقابات قضت محكمتنا الدستورية
:

" إن تكوين التنظيم النقابي مهنيا كان أو عماليا – فرع من حرية الاجتماع التي لا تجوز إعاقتها بقيود جائرة لا تندرج تحت تنظيمها و إنما تعتبر عدوانا عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها و يجب بالتالي أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا إداريا فلا يكون الانضمام إلى نقابة بذاتها ولا تركها عملا قسريا و إنما تتمثل الحرية النقابية التي كفلها الدستور بنص المادة (56)في إرادة اختيار المنظمة النقابية التي يطمئن الشخص إليها ولو من خلال إنهاء عضويته في إحداها أثارا لغيرها و كذلك في انتقاء أكثر من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد في كل منها ، وفي أن ينعزل عنها بأكملها ، فلا يلج أيا من أبوابها " 
" من حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 86 لسنة 18 قضائية دستورية و الصادر بجلسة 6/12/1997 "
الارتباط بين الحق في التنظيم  وحرية التعبير:

إن المواثيق الدولية والدساتير الديمقراطية والتطبيقات القضائية تبرهن على أن حرية التنظيم ومنها الحق في إنشاء النقابات والانضمام لها هي أحد الحريات الأساسية التي يجب أن تكون مكفولة لسلامة حركة المجتمعات الديمقراطية. فحرية التنظيم تعتبر أحد الجوانب الأساسية في المجتمع الديمقراطي. 
إن حرية التنظيم بالتالي تقع كذلك تحت حماية حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، وكلاهما تم التأكيد عليهما في قانون حقوق الإنسان وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات أساسية بالنسبة للأفراد والحركة الديمقراطية السليمة.
 

ويبين التطبيق القضائى في الولايات المتحدة حول حرية التنظيم بوضوح أن هذه الحرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير وحرية التجمع، وهي بالتالي مكفولة بهذه الحريات كذلك. وكما لاحظ القاضي جون مارشال هارلان في جمعية تنمية السكان الملونين في ألاباما (1958):

"إن الدفاع الفعال عن كل من وجهات النظر الخاصة والعامة، وبشكل خاص الآراء المتنازعة، يتعزز بلا شك من خلال تنظيم المجموعات، كما أكدت هذه المحكمة أكثر من مرة بالتعليق على الارتباط الوثيق بين حرية الكلمة وحرية التجمع…ومما لا يدع مجالاً للشك أن حرية الاشتراك في تنظيم من أجل طرح المعتقدات والأفكار هي جانب لا ينفصم من "الحرية" كما أكدت عليها المادة المتعلقة بذلك من التعديل الرابع عشر (The Fourteenth Amendment) والتي تشمل حرية الكلمة."

وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 التى رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحراراًً لا يتهيبون موقفاً، ولا يترددون وجلاً، ولا ينتصفون لغير الحق طريقاً، ذلك إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصر فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وان تتعدد مواردها وأدواتها، سعياً لتعدد الآراء، ابتغاء إرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل، ومحوراً لكل اتجاه. بل أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياناًً لنواحى التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، وإلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه، ولا عائقاً دون تدفقها. ومن المقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها. إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانيةً - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم  ويطرحونها عزماً - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثاً من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً. ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستوياً إلا عليها."

الواقع العملي ودور المرأة في النقابات المهنية 
على الرغم من أن التنظيم التشريعي المصري عرف النقابات المهنية منذ عقود طويلة  كما وأن المرأة دخلت مجالات العمل في المهن المختلفة والتي تنظمها نقابات مهنية سواء تلك المهن التي يعتبر القيد في النقابة شرط أساسيا من شروط مزاولة المهنة كنقابة الأطباء والمحامين والصحفيين الخ أو النقابات المهنية التي لا يعتبر القيد فيها شرط من شروط المزاولة إلا أن الوقع العملي يبرز أن دور المرأة في إدارة شئون مهنتها بتبؤها مناصب قيادية في النقابة المهنية التي تنتمي إليها دور لم تتضح معالمه بعد . فقد تباين ظهور المرأة  ما بين النقابات المهنية والعمالية وعلى الرغم من النجاح المعقول الذي حققته المرآة على مستوى النقابات العمالية وخوضها المنافسة بشراسة على مقاعد مجالس هذه النقابات إلا أن وجودها في نظيرتها المهنية التي يبلغ عددها 24 نقابه كان الأضعف ، بشكل محبط للغاية حيث تغيبت المرآة عن مجالس النقابات حتى تلك التي تتمتع فيها بأغلبية العضوية .

فعلى مدار السنوات الماضية كان عدد السيدات اللاتي نجحن في الحصول على مقاعد في عضوية النقابات المهنية كان لا يتعدى ال10 حالات, بالرغم أن النقابات المهنية تضم في عضويتها قرابة 3.9 مليون عضو في 24 نقابة ’’وفقا لإحصاء الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2000 ’’ والنسبة الأكبر لعضوية المرآة في نقابة المهن التعليمية بنسبة 28.4 % ، تليها نقابة المهن الزراعية بنسبة 17،7% ثم نقابة التجاريين بنسبة %16.1 ، وقد وصلت أعداد النساء في النقابات المهنية 26 ألف عام 1981 وارتفع إلي 36 عام 1999 ، ولكن نسبة المساهمة الإجمالية انخفضت من 25 % من جملة الأعضاء عام 1981 إلي 17% عام 1999.

و لم تضم نقابة المحامين محامية واحدة في مجلس نقابة المحامين في الدورتين 2000 – 2005  و2005 – 2009 حتى على مستوى النقابات الفرعية لم تسنح الفرصة لأي امرأة بالمشاركة في عضويتها ، ولم تشهد الفترة من 1975 إلي 2009 سوى وجود محاميتين نالتا مقعدين في مجلس النقابة هما المحامية تهاني الحبالى حيث انتخبت عضو في المجلس عام 89 -92 عن مقعد القطاع العام كما انتخبت المحامية بشري عصفور في مجلس النقابة العامة التي جرت عام 92 عن مقعد دائرة استئناف الإسماعيلية.

وأيضا كان الحال في نقابة الصحفيين فلم تضم صحفية واحدة في المجلسين الأخيرين 99 و2003 بعد أن نجحت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الحفاظ على مقعدها بالمجلس لدورتين متتاليتين أعقبها فترة فراغ تام ثم عادت المرآة إلى مقاعد مجلس نقابة الصحفيين بنجاح عبير سعدي في انتخابات المجلس2007
كذلك ضم مجلس نقابة المرشدين السياحيين في الدورة 2002- 2005 امرأة واحدة ضمن المجلس البالغ 9 أعضاء وضم مجلس نقابة الرياضيين في الدورة 1997 -2001 سيدتين فقط ، إلى جانب عدم الوجود التام للمرآة في مجالس النقابات المجمدة مثل الأطباء المجمد مجلسها منذ 17 عاما والمهندسين الموضوعة تحت الحصار منذ سنوات ، ولا يذكر هنا سوى المرآة الوحيدة التي نجحت في أن تكون نقيب الاجتماعيين “ثريا لبنه ” والتي ساندتها الحكومة المصرية بشكل تام للحفاظ على منصبها رغم الطعون العديدة المقدم ضدها لأسباب سياسية واستمر في المنصب حتى وفاتها المفاجئة .

وفى المقابل نجحت المرآة في اختراق مجالس النقابات العمالية فمن أصل 17 نقابة عمالية حصدت المرآة العاملة مقاعد في 9 نقابات عمالية، حتى أنها في بعض المجالس كان عدد مقاعدها يفوق عدد مقاعد الرجال كنقابة التعليم الخاص ، وبحسب الأرقام فإن نسبة تواجد النساء في النقابات العمالية تصل إلى حوالي 53% بينما لم تتجاوز نسبة حضور العنصر النسائي في نظيرتها المهنية نحو 33%.

والواقع أن ضعف المشاركة من جانب المرأة في إدارة شئون المهنة من خلال النقابات المهنية يمكن إرجاعه لمجموعة من العوامل منها :- 
1- انشغال القيادة السياسية عبر عقود طويلة في بالسيطرة على النقابات المهنية من خلال وضع العراقيل أمام انتخابات حرة ونزيهة وكان تغول الدولة بصدور القانون 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وهو في حقيقته كان قانونا لاغتيال النقابات المهنية واستمر العمل بهذا القانون حتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في يناير 2011 أي قبل الثورة بأيام قليلة . ويعتبر القانون‏100‏ لعام ‏1993‏ سببا من أسباب التمثيل الهزيل للمرأة في النقابات المهنية والذي أدي إلي توقف الانتخابات في معظم النقابات وبالتالي توقفت الممارسة النقابية، 
2- أسباب اجتماعية وثقافية مرتبطة بالموروث الثقافي  الذكوري في المجتمع المصري  والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تميزيه ، استمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرآة والرجل ، تعدد الأدوار التي تقوم بها المرآة داخل وخارج البيت ، يحيل ما بينها وما بين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة ،عدم التعامل مع قضية المشاركة السياسية للمرآة كقضية مجتمعية والنظر إليها على أنها قضية فئوية أو قضية رفاهية .

وعلى ذلك يجب العمل على تعظيم فرص مشاركة المرأة في إدارة النقابات المهنية باعتبار إن ذلك من الأهمية بمكان في بناء قدرات المرأة ودعمها في اتخاذ القرار ليس هذا فحسب بل واكتشاف القدرات القيادية للمرأة في كافة المجالات 
وينبغي أن نلاحظ أخيرا أن  ضعف تمثيل المرأة في النقابات المهنية ليس مرجعه القانون فالواقع أن القوانين المنظمة للنقابات المهنية المختلفة لا يوجد بها أي عوائق قانونية في التشريعات الحاكمة للعمل النقابي لكل نقابة حيث تساوى هذه التشريعات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالتصويت أو الترشيح ولكن في نفس الوقت لا توجد آليات معينه لتشجيع التمثيل النسائي بهذه النقابات حيث تلعب القوائم الخاصة بالقوى السياسية المختلفة بالإضافة إلى المؤثرات والتقاليد الاجتماعية دورا أساسيا في غياب هذا التمثيل أو محدوديته .
إن المناخ العام في النقابات المهنية بمصر لا يساعد المرأة على اقتحام هذا المجال حيث أصبحت هذه النقابات حالتها متأخرة جدا كما أن التراجع المخيف في قيم وأفكار المجتمع بسبب سيطرة التيار الدينى الوهابي على المجتمع إلى جانب عوامل أخري مثل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لقاعدة واسعة من المجتمع المصري مما جعل النساء عازفات عن العمل العام سواء في الأحزاب أو في النقابات هذا بجانب علو بعض الأصوات التي تتخذ موقفا ضد المرأة وتدعو إلي عودتها للبيت باعتبار أن البيت هو مكانها الطبيعي وتطالب بألا تعمل المرأة إلا إذا كانت في حاجة إلي دخل مادي لكي تفسح المجال للرجال العاطلين ! ومن هنا نجد أن أن الثقافة العامة في المجتمع تهبط من حماس المرأة وتشارك بالنسبة الأكبر في تدهور دورها ومشاركتها السياسية
· إن الكارثة هي تزايد الفجوة بين القانون أو الدستور والتطبيق فنرى الحقوق مكتوبة ومعلنة ولا يمارسها ولا يتمتع بها أحد وإن مارسها البعض فإنها تكون ممارسة تفتقر إلى دعم اجتماعى .فلا يوجد لدى السواد الأعظم من النساء والرجال أية ثقافة سياسية تمكنهم من فهم حقوق المرأة
ومن هنا نرى أن القانون موجود ولكنه وحده لا يمكن أن يحدث تغييرا إلا إدا كان هناك وعي حقيقي من السواد الأعظم من المواطنين والإيمان بحقوق النساء فى نهضة المجتمع
· إعداد
· طاهر أبوالنصر
· المحامي بالنقض والناشط الحقوقي
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� د/ أماني قنديل النقابات المهنية المكتب العربي للمعارف 1995 ص 3 ، 4 ، 5 


�   الحكم فى الطعن رقم 153 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والصادر بجلسة السبت 3 يونيه سنة 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد  الصادر 24 في 17 يونية سنة 2000


� ذكرت المحكمة الأوروبية في مناسبات عديدة أن حرية التعبير تمثل أحد الدعامات الرئيسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الجوهرية في تقدمه والتحقق الذاتي لكل فرد. أنظر فوجت حول قضاء ألمانيا في 26 سبتمبر 1995، السلسلة الأولى عدد 323 ص 30 فقرة 64، وص 25 فقرة 52، وماثيو موهين وكليرفي حول قضاء بلجيكا في 2 مارس 87، السلسلة الأولى عدد 113. وفي كتاب ماثيو موهين وكليرفي لاحظت المحكمة الأوروبية أنه لا يمكن أن توجد الديمقراطية بدون التعددية "ولهذا السبب فإن حرية التعبير كما تتضمنها المادة العاشرة لا تنطبق فقط فيما يتعلق بالمعلومات والأفكار المرغوب فيها، أو التي تعتبر غير ضارة، أو أمور لا تثير الانتباه، بل أيضا تلك التي تهاجم وتؤثر وتزعج". أنظر قضية الحزب الشيوعي الموحد في تركيا، فقرة 42، وفوجت ص 25 فقرة 52. إن حقيقة أن أنشطة الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية تشكل جزءا من "الممارسة الجماعية لحرية التعبير" في حد ذاته يعطي المنظمة الحق في المطالبة بحماية المادة العاشرة والحادية عشر من الاتفاقية الأوروبية. 


� أنظر جمعية تنمية السكان الملونين NAACP في ألاباما، الولايات المتحدة 449 (1958).
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